
 .مصر: لجنة مناھضة التعذیب بالأمم المتحدة تنشر نتائج تحقیقھا حول منھجیة التعذیب في مصر
  

 مرصد مجلس حقوق الإنسان 2017سبتمبر  8جنیف 
  

الماضي بخصوص منھجیة  2012فیما یخص التحقیق الذي فتحتھ منذ العام  لجنة مناھضة التعذیب الصادر من التقریر أن"  منظمة حقوقیة ومقرھا جنیف"  كومیتي فور جیستس"  قالت
 ."التعذیب في مصر لھ من القوة والدلالة ما یظھر بشكل حاسم حول أن التعذیب یمارس بشكل ممنھج وتحت رعایة السلطات الحاكمة في مصر

 ."ي مصرالمواطنین فذي تم ونتائجھ المنشورة في تقریر اللجنة بمثابة أول إدانة دولیة تدلل بشكل واضح على مسئولیة أفراد من الجیش بإرتكاب جرائم لتعذیب أن التحقیق ال"  وأضافت
 

یة تعمل علي مناھضة التعذیب في العالم بفتح تحقیق في مدي قیام ) من اتفاقیھ مناھضة التعذیب الموقعة علیھا مصر فقد قامت لجنة مناھضة التعذیب أعلي ھیئة دولیة أمم1(20ووفقا للمادة 
من دلائل ذات ة معلومات موثوقاً بھا یبدو لھا أنھا تتضالسلطات المصریة بالعمل علي تنفیذ اتفاقیة مناھضة التعذیب ولا تقوم لجنة مناھضة التعذیب بفتح مثل ھكذا تحقیقات إلا إذا تلقت اللجن

الغایة، إلى  ت، وتحقیقاً لھذهأن التعذیب یمارس على نحو منھجي في إقلیم دولة طرف في الاتفاقیة، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة ھذه المعلوماأساس متین تشیر إلى 
 .تقدیم ملاحظات بصدد تلك المعلومات

  
 .الخط الزمني لتحقیق لجنة مناھضة التعذیب

حینما قامت مؤسسة الكرامة ومقرھا جنیف تدعي فیھا المؤسسة أن التعذیب یمُارس بصورة منھجیة في مصر. وتتضمن التقاریر ادعاءات  2012مارس من العام ویعود بدء فتح التحقیق الي 
، وأنھا أكدت فیھ 20بخصوص مصر بموجب المادة  موجزاً لتحرٍ سابق أجُري 1996فردیة عن التعذیب ووصفاً لعدة أحداث جماھیریة. وذكّرت الكرامة بأن اللجنة كانت قد نشرت في عام 

 .مارسة التعذیبأن قوات الأمن قد مارست التعذیب بصورة منھجیة. وأرسلت الكرامة أیضاً تقاریر حدیثة لعدة منظمات غیر حكومیة تتضمن ادعاءات إضافیة بم
 

لتعاون في بحث قضت بأن المعلومات المقدمة موثوقة وتتضمن إشارات ذات أساس من الصحة بأن التعذیب یمارس بصورة منھجیة في مصر. ودعت اللجنة مصر إلى ا 2012وفي نوفمبر 
 .المعلومات وإلى إبداء ملاحظاتھا

 
سساتیة قائمة لمنع التعذیب والمعاقبة علیھ. ونظرت اللجنة في ھذا الأمر، إلى جانب معلومات إضافیة قدمتھا ردت مصر على اللجنة وأوضحت أن لدیھا ألیات قانونیة ومؤ 2013في فبرایر  

 .منظمات غیر حكومیة
 

 .التعذیب أرسلت الحكومة المصریة كتاب للرد على معلومات الواردة من اللجنة حیث أوضحت فیھ مصر الضمانات الدستوریة والتشریعیة التي تحظر 2013أكتوبر  4في 
) من الاتفاقیة. وأبلغت اللجنة مصر بذلك وطلبت إلى الحكومة أن توافق على زیارة یقوم بھا مقرراھا المعینّان، السید 2(20قررت اللجنة البدء في إجراء تحرٍ عملاً بالمادة  2013في نوفمبر 

 .دوماه والسیدة غایر
 

ولیة وموثوقیة المعلومات التي قدمتھا الكرامة. وأكدت أن التعذیب لیس ممارسة منھجیة في مصر، وأنھ یمكن أن تكون قد وقعت ، أرسلت مصر كتاب ثاني رفضت فیھ مقب2014ینایر  16في 
 .بعض حوادث التعذیب إلاّ أنھا حوادث معزولة تجُري السلطات تحقیقاً فیھا

 
 . الإنسان في البلد، اقترحت مصر إرسال ممثلین للاجتماع باللجنة وبحث حالة حقوق 2014مایو  8في 
 

راءات الاعتیادیة، بإجراء تحرٍ ، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنھ في حال عدم ورود رد إیجابي على طلب إجراء الزیارة من قبل أعضاء اللجنة، فإنھا ستقوم، وفقاً للإج2014في نوفمبر 
 .سري من دون زیارة وھو الأمر الذي تم بالفعل

 
منھجیة  لتعذیب بصورةالحكومة المصریة رداً على النتائج التي توصلت إلیھا اللجنة وذكرت فیھ أنھ ما كان ینبغي للجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف تمارس اأرسلت  2016یونیة  1في  

أدلة داعمة. وقبلت الدولة الطرف الكثیر من توصیات اللجنة  بسبب عجزھا عن الرد على الادعاءات المحددة التي قدمتھا مؤسسة الكرامة، والتي قالت إنھا تستند إلى إشاعات وتفتقر إلى
تقلة حتجاز الانفرادي على الفور، وبإنشاء ھیئة مسوأكدت أنھ یجري بالفعل تنفیذھا، وقبلت جزئیاً عدة توصیات أخرى أو أخذت علماً بھا. ورفضت توصیات اللجنة المتعلقة بإنھاء ممارسة الا

اختبارات " الاختفاء القسري وسوء المعاملة، وقصر اختصاص المحاكم العسكریة على الجرائم التي تتصف حصریاً بطابع عسكري، وإنفاذ حظرللتحقیق في ادعاءات التعذیب و
 .وإنھاء ممارسة الفحوص الشرجیة الشرعیة للأشخاص المتھمین بجرائم" البكارة

  
 .المعلومات الواردة الي اللجنة بخصوص منھجیة التعذیب

ادعاءً فردیاً بالتعذیب، یعود تاریخ معظمھا إلى عامي  146سبعة بلاغات من مؤسسة الكرامة، تتعلق بممارسة التعذیب في مصر، وتتضمن على الأقل  2015و 2012نة بین عامي تلقت اللج
على الرغم من العدید من  2015إلى عام  2012صر من عام ، فضلاً عن معلومات تتعلق بعدة شكاوى جماعیة. وتزعم بلاغات الكرامة أن التعذیب ظل متفشیاً في م2014و 2013

 .التغییرات السیاسیة الھامة
 

م المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، ولجنة وإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في معلومات تتعلق بالتعذیب في مصر واردة من مسؤولین وھیئات في الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضیة الأم
ؤید الزعم والشعوب. فھذه المصادر تالمقرر الخاص المعني بالتعذیب، والفریق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غیر الطوعي، ومن اللجنة الأفریقیة لحقوق الإنسان حقوق الطفل، و

 .بأن التعذیب مورس بصورة منھجیة في مصر طوال فترة التحري
 

 یاً التي وضعتھا المنظمات غیر الحكومیة التالیة: مركز الندیم لتأھیل ضحایا العنف، ومنظمة العفو الدولیة، والمبادرة المصریة للحقوقواستعرضت اللجنة أیضاً التقاریر المتاحة علن
القانونیین والمدافعین عن حقوق ارین الشخصیة، والمنظمة المصریة لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وھیومن رایتس ووتش، والمجموعة المتحدة للمحامین والمستش

 .، وذكرت بعض المنظمات أنھا تلقت الآلاف من الشكاوى2015و 2011حالة تعذیب فردیة مزعومة وقعت بین عامي  94الإنسان. وتتحدث التقاریر بالتفصیل عن 
  

 . الجھات المسئولة عن التعذیب في مصر
 تعذیب في مصر یتم على أیدي الجھات الأتیةطبقا للتحقیق الذي أجرتھ لجنة مناھضة التعذیب فإن ال

 المسئولین العسكریین•        
 مسئولي الشرطة•        
 مسئولي السجون•        

 وأعزت اللجنة في تقریرھا إلى أن التعذیب المصریین یتم للأغراض الاتیة 
 أولا: معاقبة المتظاھرین

 المسلمین، معاقبة مؤیدي وأعضاء الإخوان 2013ثانیا: منذ عام 
 ثالثا: الحصول على اعترافات بالإكراه

 رابعا: الضغط على المعتقلین لتوریط غیرھم في الجرائم
 

، وكذلك ممارسة احتجاز المتظاھرین في أماكن 2013ویزُعم أن ممارسة التعذیب قد یسَّرتھا الزیادة الكبیرة في عملیات الاعتقال التي قامت بھا السلطات منذ تموز/یولیھ " وقالت اللجنة
، مما تسبب في آلاف 2011فرطة رداً على التظاھرات منذ عام احتجاز غیر رسمیة. وتحدثت المصادر أیضاً عن ممارسة العنف الجنسي من جانب موظفي الدولة واستخدام القوة الم

 ." الوفیات
 

 مفرط للمحاكم العسكریة،أن إفلات مرتكبي أعمال التعذیب من العقاب واسع الانتشار، یسھلھ عدم وجود ھیئة تحقیق مستقلة للنظر في شكاوى التعذیب، والاستخدام ال"  وأكدت اللجنة
 ."لأماكن الاحتجاز، وعدم استقلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقلة كفاءتھوعدم وجود رصد مستقل منتظم 

  
  استنتاجات اللجنة والتوصیات

 .بعد تلك المدة من التحقیقات والنظر في التقاریر والردود المختلفة من الحكومة المصریة كانت استنتاجات اللجنة الاتي



 
صر ومن الواضح أن حالات التعذیب المفاد عنھا لم تحدث بالمصادفة في مكان معین أو في زمن معین، وإنما تعتبر اعتیادیة وواسعة أولا: أن ن التعذیب یمارس بصورة منھجیة في م
 .الانتشار ومتعمدة في جزء كبیر من أراضي مصر

 
تحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذیب، تظُھر اتجاھات فیما یتعلق بممارسي ثانیا: ان المعلومات المقدمة من المنظمات غیر الحكومیة والنتائج التي توصلت إلیھا مصادر الأمم الم

 .التعذیب وأسالیبھ ومكانھ في مصر، كما تظُھر اتجاه إفلات الجناة من العقاب
 

 اف أو لمعاقبة المعارضین السیاسیین وتھدیدھم. ویحدث التعذیب في مخافرثالثا: أن التعذیب، یحدث، أكثر ما یحدث، عقب عملیات الاعتقال التعسفیة، وأنھ یمُارس غالباً للحصول على اعتر
لوطني وحراس السجون. إلاّ أن المدعین الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي. ویمارس التعذیب مسؤولو الشرطة والمسؤولون العسكریون ومسؤولو الأمن ا

ع العدید من وقون یسھلون أیضاً التعذیب بتقاعسھم عن كبح ممارسات التعذیب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى. وقد العامین والقضاة ومسؤولي السج
ب على الدوام تقریباً من العقاب، على الرغم من أن القانون الحوادث الموثقة في القاھرة الكبرى، ولكن أفُید أیضاً عن حالات وقعت في أنحاء مختلفة من البلد. ویفلت مرتكبو أعمال التعذی

تاج اللجنة أن كل ما تقدم ذكره یقود إلى استنالمصري یحظر التعذیب والممارسات المتصلة بھ، وینُشئ آلیات محاسبة، الأمر الذي یدل على تضارب خطیر بین القانون والممارسة. وفي نظر 
 .منھجیة في مصر لا مفر منھ وھو أن التعذیب ممارسة

 
فل أن یدین كبار مسؤولي الدولة بصورة علنیة رابعا: قدمت اللجنة توصیات عاجلة إلى مصر، منھا أن تقضي فوراً على ممارسة التعذیب وإساءة المعاملة في جمیع أماكن الاحتجاز، وأن تك

ل مطلقاً مع التعذیب، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذیب، بمن فیھم أولئك الذین یتولون مسؤولیة قیادیة أو التعذیب وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة، وأن تعتمد سیاسة عدم التساھ
 .مسؤولیة علیا

	


